
  في فلسطين الاستثمار م بشأن تشجيع 1998( لسنة 1رقم ) قانون 

  

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد رئيس

م بشأن تشجيع الاستثمار وعلى مشروع 1995لسنة  6الاطلاع على القانون رقم 
افقة المجلس التشريعي. أصدرنا القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على مو  القانون 
  :التالي

 

  الأول الفصل

  تعريفات وأحكام عامة

  ( 1 ) مادة

أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها  في تطبيق
تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.  أدناه ما لم

 :الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير مجلس

مجلس  :وزير الاقتصاد والتجارة. الهيئة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. مجلس الإدارة
المعلومات التي  إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. المعلومات السرية: جميع

ولا يريد الكشف  ئة من أي مستثمر فيما يتعلق بأي تعامل بينه وبين الهيئةتتلقاها الهي
الأصول وفقاً  عنها عملًا بأحكام هذا القانون. المشروع: أي كيان مؤسس ومسجل حسب
أو شراكة أو  لأحكام هذا القانون بقصد الربح بما في ذلك أية شركة أو فرع أو ائتمان

مالي فعلي  رها من المؤسسات. الاستثمار: إنفاقملكية فردية أو مشروع مشترك أو غي
كان  لتكوين المشروع ) رأس المال الثابت ( من جانب المستثمر في المشروع، سواء

إلى أحد  مشروعاً حديثاُ أو قائماً أصلًا. تأكيد الاستثمار: الموافقة التي تصدرها الهيئة
الممنوحة وفقاً  ات والتسهيلاتالمستثمرين وفقاً لأحكام هذا القانون. الحوافز: الإعفاء

فلسطين. المستثمر:  لأحكام هذا القانون. قانون الاستثمار: قانون تشجيع الاستثمار في
بموجب  أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أو سبق له أن استثمر في فلسطين



مة يتضمن قائ أحكام هذا القانون أو القوانين السابقة. سجل الاستثمار: السجل العام الذي
لجنة الحوافز:  .بالاستثمارات ومشاريع الاستثمار التي وافقت أو توافق عليها الهيئة

المستثمرين  اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة التي تقوم بمراجعة وتقييم طلبات
  .لتأكيد الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون 

  

 (2مادة )

 التنمية في فلسطين من خلال زيادة قانون الاستثمار لتحقيق أهداف وأولويات يهدف

 تأسيس الهيئة المسئولة عن تشجيع وتسهيل -أ  -الاستثمارات عبر الوسائل التالية:

 تقديم الضمانات للمستثمرين والاستثمارات القائمة في -الاستثمار في فلسطين. ب 

تثمار توفير المناخ الملائم لتشجيع الاس -منح الحوافز للمستثمرين. د  -فلسطين. ج 
  .فلسطين في

  

  ( 3 ) مادة

لأحكام هذا القانون يجوز للمستثمر الاستثمار في مشاريع في أي من قطاعات  وفقاً 
  .الفلسطيني ما لم يكن محظوراً بقوانين خاصة الاقتصاد

  

 (4مادة ) 

المشاريع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وينطبق ذلك  تتمتع
جميع مجالات الاستثمار باستثناء القطاعات والمجالات التي تحتاج إلى موافقة  على

تصنيع وتوزيع الأسلحة والذخيرة  - 1 -مجلس الوزراء قبل المباشرة بها وهي: مسبقة من
انتاج الكهرباء وتوزيعها.  - 3الصناعات الجوية بما في ذلك المطارات.  - 2 .أو قطعها

 6إعادة تصنيع المهملات والنفايات الصلبة.  - 5مشتقاته. تصنيع البترول و  إعادة - 4
  .هيئة الإذاعة والتلفزيون  - 7السلكية واللاسلكية.  الاتصالات -

  

 



  ( 5 ) مادة

  .ويسجل الاستثمار في فلسطين بموجب أصول قانونية وفقاً لأحكام هذا القانون  يؤسس

  
 

  الثاني الفصل

  ضمانات عامة

 (6مادة )

تثنى أي مستثمر على أي أساس مهما كان من التمتع بالامتيازات الممنوحة لا يس ( أ
لأحكام هذا القانون. ب ( يجوز للسلطة الوطنية أن تمنح معاملة تفضيلية  وفقاً 

على أساس الجنسية بموجب اتفاقيات تجارية أو استثمارية ثنائية أو متعددة  للمستثمرين
دول أخرى دون المساس بحقوق الآخرين مع تعقدها السلطة الوطنية مع  الأطراف قد
  .المعاملة بالمثل مراعاة مبدأ

  

 (7مادة )

تأميم المشروعات أو مصادرتها كما لا يجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء  لا يجوز
  .تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ عليها إلا عن طريق القضاء عليها أو

  

 (8مادة )

ات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة طبقاً للقانون نزع ملكية عقار  لا يجوز
تعويض عادل عن قيمة العقار على أساس القيمة السوقية للعقار والخسائر  ومقابل

  .تلحق به نتيجة نزع الملكية الأخرى التي قد

  

 (9مادة )

 لأحكام هذا الحالات التي يجوز فيها للهيئة إلغاء الموافقة على المشروع طبقاً  في غير

 القانون، لا يجوز لأية جهة إدارية أخرى إلغاء الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص



 بالانتفاع بها للمشروع كلها أو بعضها إلا بعد أخذ رأي الهيئة، وعلى الهيئة أن تبدي

 رأيها في هذا الشأن خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلب الرأي منها، ولا يجوز

 ء الترخيص إلا لأسباب قانونية أو توخياً للمصلحة العامة وعلى نحو غير قائم علىإلغا

 التمييز وبإتاحة الطرق القانونية السليمة للمستثمر المتضرر للمطالبة بالتعويض عن

  .الخسائر التي لحقت به نتيجة إلغاء الترخيص عن طريق القضاء

  

  (10) مادة

( من هذا القانون وعملًا باقتصاديات السوق الحر  11مراعاة ما ورد في المادة )  مع
 السلطة الوطنية لجميع المستثمرين التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية إلى تضمن

 خارج فلسطين بما في ذلك رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية

الرسوم  ة والمعونة الفنية وغيرها منوالأجور والرواتب والفوائد ودفعات الدين ورسوم الإدار 
القضائية  ومبالغ التعويض عن نزع الملكية أو إلغاء الترخيص والقرارات والأحكام
يحول بحرية  والتحكيمية وأي نوع أخر من الدفعات أو الموارد المالية ويجوز لمستثمر أن
بها في  ولجميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بواقع أسعار صرف العملة المعم

  .المستثمر السوق والسارية المفعول في وقت التحويل وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها

  

  ( 11 ) مادة

للسلطة الوطنية أن تضع القيود على تحويل الموارد المالية أو جزء منها عندما  يجوز
ية وغيرها على أحد المستثمرين أي من القيود التالية: أ ( قوانين الإفلاس الفلسطين تنطبق

 القوانين التي تستهدف حماية حقوق الدائنين. ب ( القوانين الفلسطينية المتعلقة من

الجزائية  بإصدار الأوراق المالية أو المتاجرة أو التعامل بها. ج ( القوانين الجنائية أو
غ المتعلقة بالإبلا الفلسطينية. د ( قوانين الضرائب الفلسطينية. هـ ( القوانين الفلسطينية
المانعة أو الأحكام  عن تحويلات العملة أو غيرها من المستندات النقدية. و ( الأوامر

  .النهائية الصادرة عن جهات قضائية أو تحكيمية فلسطينية

  



  الثالث الفصل

  الهيئة

  ( 12 ) مادة

بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى " الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار " تكون لها  تنشأ
 الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة التي تكفل لها تحقيق صيةالشخ

  .وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام القانون 

  

  ( 13 ) مادة

 المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس، والمقر المؤقت في أي مكان تحدده السلطة يكون 

  .الوطنية الفلسطينية

  

  ( 14 ) مادة

ى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة عشر عضواً يحق لهم التصويت هم: يتول ( أ
 ( ممثل عن كل من: أ ( وزارة المالية نائباً  2وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً. )  ( 1) 

الإسكان.  للرئيس. ب ( وزارة الصناعة. ج ( وزارة الزراعة. د ( وزارة السياحة. هـ ( وزارة
القطاع  ( خمسة ممثلين عن 3والتعاون الدولي. ح ( سلطة النقد. )  و ( وزارة التخطيط

 الخاص الفلسطيني على أن يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل. ) ب ( يعين الممثلون 

 الخمسة عن القطاع الخاص من ذوي الصفة التمثيلية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على

 الإدارة الذين ينتمون إلى القطاعتنسيب من مجلس الإدارة. ) ج ( يشغل أعضاء مجلس 

  .الخاص مناصبهم طيلة المدد المنصوص عليها في الأنظمة

  

  ( 15 ) مادة

 الإشراف على وتقييم السياسات - 1لمجلس الإدارة المهام والمسؤوليات التالية:  يكون 

رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لتعديل معايير منح الحوافز  - 2والاستثمارات. 
استقطاب المستثمرين من الخارج إلى  - 3تدعو الضرورة لاقرارها وفق الأصول.  اعندم


